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 ملخص: 

الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية ا جراء ملزم 

رادته في  للقاضي وللمدعي الذي يحرص على تأ كيد ا 

الطلب، ووجوبية الصلح لا تجعله جوهريا لتخلف 

غفاله.  الجزاء عن ا 

جراء ل تهدف الدراسة  لبحث عن مدى فعالية ا 

ومدى الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية 

ا لى أ نه ا جراء غير  تمساهمته في تسويتها، وقد انته

اصة في حالات الطلاق بالا رادة خ مطلقا فعال

المنفردة للزوج الواقعة خارج ساحة القضاء، وأ نه 

جراء   لا يحقق الغرض منه في كثير من  اشكلي يبقى ا 

س ناده و  النزاعات، عادة النظر في تنظيمه وا  يتعين ا 

لى هيئة مختصة خارج سا حة القضاء ليكون ا 

الا جراء قيد على رفع الدعوى على غرار القضايا 

  .العمالية

 

فك الرابطة الزوجية، صلح،  :يةالكلمات المفتاح 

 .عدة

  

Abstract:  
       Conciliation in disputes concerning 

the dissolution of the marital bond is a 

mandatory procedure for both the judge 

and the plaintiff who ensures his will in the 

request, and the mandatory nature of 

conciliation does not make it a substantive 

requirement, as its omission is not subject 

to sanction. 

       This study aims to examine to what 

extent the conciliation is effective in cases 

of the dissolution of the marital bond. It 

concluded that this is an ineffective 

measure notably concerning the cases of 

divorce by the husband's unilateral will, 

pronounced outside the judicial framework, 

and that it remains a formal procedure. Its 

regulation should therefore be 

reconsidered, and its assignment to a 

specialized body outside the judicial 

framework is necessary. 

Keywords: dissolution of the marital bond, 

conciliation, legal waiting period (Iddah).   
 

 فك الرابطة الزوجيةنزاعات تفاقم  للحد من فعالية الصلح كإجراء

The effectiveness of conciliation as a measure to limit the escalation of 

disputes related to the dissolution of the marital bond 
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  :مقدمة

عدة قوانين ، وقد تبناه المشرع الجزائري في من الآليات البديلة لحل النزاعات بالمفهوم العام الصلحيعتبر 

دعما لاس تقرار  ، وذلكفك الرابطة الزوجيةنزاعات كوس يلة لتسوية  منه 94في المادة  قانون ال سرةومنها 

جراءات المدنية والا دارية في المواد من  جراءات تطبيقه لقانون الا  ال سرة وحفاظا على تماسكها، تاركا تفصيل ا 

لى  904 شراف القضاء 994ا   .منه، وذلك تحت ا 

لى  ن كان الصلح كآلية بديلة يتفق مع الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية في أ ن كلاهما يهدف ا  وا 

جراء من التوفيق  لا أ ن الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية له طابع وجوبي و هو ا  بين طرفي النزاع ا 

جراءات الخصومة القضائية على خلاف الصلح كطريق بديل الذي هو من الطرق التعويضية للخصومة  ا 

جراءات هذه الخصومة.  ليه المتقاضي اختياريا متخليا عن الكثير من ا   القضائية يلجأ  ا 

غفاله الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجيةأ ن وجوبية  ولاشك  تطرح عديد المسائل لاس يما مسأ لة ا 

لى البطلانأ و تخلف طرفيه عن الحضور  جراءات الجوهرية التي يؤدي تخلفها ا  ن كان من الا  جراء  وما ا  أ م أ نه ا 

ن كان وجوبي جراء ، كما أ ن حالات الطلاق بأ نواعه في ارتفاع مس تمر وهو غير جوهري وا  ما يدعونا لتقييم ا 

  . ومدى مساهمته في تسوية نزاعات فك الرابطة الزوجية الصلح

جراء تكمن أ همية موضوع " و  نزاعات فك الرابطة الزوجية" في معرفة للحد من تفاقم فعالية الصلح كا 

التكامل بين النصوص فكرة الصلح القضائي في مسائل فك الرابطة الزوجية و التنظيم القانوني له وكيفية تحقيق 

جراء  جراء وجوبي والواقع العملي لتحقيق الفعالية لهذا الا جراء والخروج عن كونه مجرد ا  القانونية المنظمة له كا 

ومدى فعاليته في المسائل المتعلقة بفك الرابطة الزوجية بالنظر اه بيان جدو وكذا ، شكلي فرضه القانون

ج والذي يمكن أ ن يقع خارج ساحة القضاء وما ينجر عن ذلك من أ ثار لخصوصية الطلاق بالا رادة المنفردة للزو

مكانية الرجعة من عدمه جرائي. بخصوص فترة العدة وا   ، فالموضوع قانوني ا 

ن الا شكالية المطروحة هي: و  للحد من ما مدى فعالية الصلح كا جراء انطلاقا من المعطيات المذكورة فا 

التي تعيق هذا الا جراء في تحقيق الهدف المرجو التطبيقية  دياتالتحنزاعات فك الرابطة الزوجية؟ وماهي تفاقم 

 منه؟
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جراءاته وال ثار المترتبة عليه ضمن  براز مفهوم الصلح وبيان ا  جابة على هذه الا شكالية يتعين علينا ا  وللا 

جراءأ حكام المبحث ال ول المتعلق ب نزاعات فك الرابطة الزوجية، ثم التطرق لدور  قانوني يحد من الصلح كا 

، معتمدين في ذلك في المبحث الثاني وتحد من فعاليته الصلح في تسوية هذه النزاعات والصعوبات التي تعيقه

المكرسة  وتدعيمها باجتهادات المحكمة العلياالمنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع 

 .   لها

 نزاعات فك الرابطة الزوجيةقانوني يحد من أ حكام الصلح كا جراء  ول:ال  بحث الم 

لى حماية ال سرة من التفكك والحفاظ على  لى مجموعة من القواعد التي تهدف ا  تخضع أ حكام الصلح ا 

جراء محاولة الصلح بين الزوجين وبدل الجهد في تقريب وجهات النظر،  تماسكها، والقاضي ملزم بتفعيل ا 

 ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك يتعين البحث عن مفهوم الصلح ،وباعتبار الصلح وس يلة للحد من ظاهرة الطلاق

جراءاته وال ثار المترتبة عليه)المطلب ال ول(،   )المطلب الثاني(.   وبيان ا 

 المطلب ال ول: مفهوم الصلح

للبس الذي قد يكتنف هذا بغية الوصول لمفهوم دقيق للصلح في مسائل فك الرابطة الزوجية ورفعا 

المصطلح نظرا للتشابه بينه وبين بعض الوسائل الودية لحل النزاعات يتعين تعريفه لغة واصطلاحا، ثم التطرق 

 ) الفرع الثاني(.ل( ودليل مشروعيته شرعا وقانوناللتعاريف التي وضعها فقهاء القانون ) الفرع ال و 

 الفرع ال ول: تعريف الصلح. 

 غة واصطلاحا ) أ ولا(، ثم نتطرق للتعاريف التي وضعها فقهاء القانون ) ثانيا(.نعرّف الصلح ل

 أ ولاـ تعريف الصلح لغة واصطلاحا: 

معجم عربي عربي -حسب تعريف معجم المعاني الجامع  تعريف الصلح لغة:  -8
1

: 

لى الموافقة بين المختلفين.  الصلح اتفاق ينتهيي به النزاع بين الخصوم، ويتوصل به ا 

عرّف الفقهاء مصطلح الصلح بمعنى العقد الذي ينهيي  تعريف الصلح اصطلاحا: -5

 الخلافات الواقعة بين ال طراف المتخاصمة بصرف النظر عن طبيعة تلك الخلافات وأ س بابها.

فالمالكية عرّفوا الصلح بأ نه" ترك حق أ و دعوى مقابل عوض لقطع نزاع أ و خوفا من وقوعه"، وهذا 

لى جواز الصلح لتوقي نزاع محتمل الوقوع مس تقبلا، أ ي للصلح دور وقائي التعريف أ شار ا 
2

. 
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رفع  على غاية واحدة للصلح وهي كلهّااتفقت  ـ والتي تجاوزنا ذكرهاـ المذاهبفقهاء باقي  تعاريفو 

نهاء الخصومة بين الطرفين بطريقة رضائية حفظا للود واس تمرارا للعلاقة الطيّبة زالة النزاع وا  الخلاف وا 
3

كما أ ن ، 

الفقهاء في تعاريفهم اتفقوا على طبيعة الصلح كعقد رغم اختلافهم في الصياغة، وهو نفس التعريف الذي ذهب 

ليه المشرع في المادة  من القانون المدني 924ا 
4

. 

 ثانيا ـ تعريف فقهاء القانون للصلح:

جراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية في المادة  لزامية ا  من  94لقد نص المشرع على ا 

داريمن ق 904قانون ال سرة والمادة  جراءات المدنية والا  ، لكنه لم يعرّفه، واكتفى بالتعريف العام له في ةانون الا 

جراءات القضائية في منازعات فك الرابطة من القانون  924المادة  المدني المنوه عنها أ علاه، وجعله من بين الا 

 الزوجية أ مام قسم شؤون ال سرة.

 وقد أ عطى فقهاء القانون عدة تعاريف للصلح منها:

قناع الزوج عن التراجع عن طلب ـ  " محاولة الصلح هي قيام القاضي بجمع الزوجين أ مامه لمحاولة ا 

الطلاق"
5

 . 

لى تقديم النصح والا رشاد والموعظة الحس نة للزوج، حتى يتمكن ـ  جراء يهدف ا  " الصلح عبارة عن ا 

قناع الزوج الذي أ وقع الطلاق بضرورة الحفاظ على  لى المبتغى والهدف المنشود أ لا وهو ا  القاضي من الوصول ا 

ذا تم  لا ا  اس تعمال هذا الحق خلال مدة عدة الرابطة الزوجية و اس تعمال حق الرجعة لا غير، وذلك لا يتأ تى ا 

لى ابرام عقد جديد و دفع مهر جديد" الطلاق الرجعي دون حاجة ا 
6

. 

قناعاولة سابقة لدعوى الطلاق يقوم بها القاضي بقدر المس تطاع سعيا محالصلح ـ  الطرفين بالمصالحة  لا 

أ و تحقيق التسوية بالتراضي
7

. 

غفال عا  ركز ماأ نهريف ال ول والثاني الملاحظ من التع لى الصلح في الطلاق بالا رادة المنفردة للزوج مع ا 

جراء وجوبي في الطلاق بمفهوم المادة  من قانون ال سرة يشمل أ يضا الطلاق بالتراضي  91أ ن الصلح كا 

 والتطليق والخلع. 
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جراء من  الثالث التعريف ويعاب على جراء الصلح سابق لدعوى الطلاق مع أ نه في الحقيقة ا  أ نه جعل ا 

جرا لا بوجود دعوى منشورة أ مام قاضي شؤون ا  ءات خصومة الطلاق ولا تنعقد جلسات محاولة الصلح ا 

لا بعد تأ كده من انعقاد الخصومة.   ال سرة ولا يحدد هذا ال خير تاريخ هذه الجلسات ا 

 غير الصلح المنصوص عليه في القواعد الصلح في قانون ال سرة أ ن يتبين من التعاريف المنوه عنها أ علاه

 العامة.

جراء  وجوبي مهما كان فالصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية ليس عقد بالمفهوم العام للصلح بل هو ا 

ولذلك يسمى بالصلح القضائينوع الطلاق 
8

تفاق الحاصل بين الزوجين في الطلاق بالتراضي ليس عقدا  ، والا 

جراء الص من قانون ال سرة  94لح بمفهوم المادة للصلح ويبقى القاضي ملزم في حدود السلطات المخولة له با 

ن كانا متفقين عليه، والمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  قناع الطرفين بالعدول عن فكرة الطلاق وا  ومحاولة ا 

لى أ ن "  830301تحت رقم  84-39-8449 استندت في الطلاق بالتراضي على أ حكام القانون المدني وذهبت ا 

مراقبة صحة وسلامة هذا الصلح، ل ن الصلح عقد ينهيي به ال طراف نزاعا قائما طبقا دور المحكمة ينحصر في 

من ق م" 935و  924ل حكام المادتين 
9

 . 

 الفرع الثاني: دليل مشروعية الصلح

 أ ولاـ دليل مشروعية الصلح في الشريعة الا سلامية: 

عراضا فلا جناح عليهما أ ن ـ من القرأ ن الكريم: 8 ن امرأ ة خافت من بعلها نشوزا أ و ا  قوله تعالى" وا 

 من سورة النساء(.  851يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير") ال ية 

المذكورة تبيّن مشروعية ة فالصلح وجوبي بين أ فراد المجتمع وتتولى عملياته طائفة من الناس، وال ي

لا ما كان مشروعا مأ ذونا بهالصلح، والذي وصف بأ نه خير ولا يوص ف بالخير ا 
10

. 

لى الصلح من أ جل ـ من الس نةّ النبوية: 5 هناك العديد من ال حاديث النبوية تؤكد على أ همية اللجوء ا 

لا صلحا حرّم قوله صلى الله عليه وسلم اس تقرار العلاقات بين الناس ومنهم الزوجين نذكر منها: " الصلح جائز بين المسلمين ا 

أ حل حراما"حلالا أ و 
11

وقوله صلى الله عليه وسلم ل بي أ يوب بن زيد" يا أ با أ يوب أ لا أ دلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ ، 

ذا تباعدوا" ذا تفاسدوا، وتقارب بينهم ا  قال: بلى، قال: تصلح بين الناس ا 
12

 . 
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ن كانوا قد اختلفوا في جواز بعض ص من الا جماع: ـ0 وره، و أ جمع الفقهاء على مشروعية الصلح وا 

الصلح حس بهم رافع لفساد واقع أ و متوقع بين المؤمنين لذلك هو من أ فضل المحاسن وأ جلهّا
13

 . 

 مشروعية الصلح في القانون:  أ ساسثانيا ـ 

جراء الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجية مهما كان نوعها  جراء وجوبي طبقا للمادتين ا  من قانون  94ا 

جراءات 904ال سرة و  دارية، فالقاضي ملزم بمحاولة الصلح قبل الفصل في القضية من قانون الا  ، المدنية والا 

على تكرار جلسات محاولة الصلح لعل ذلك  من قانون ال سرة 94في المادة  ويظهر اهتمام المشرع بالصلح بالنص

يحقق الهدف المرجو منه، بعد بدل القاضي جهده باتخاذ كل الس بل واس تعمال كافة الوسائل التي تمكنه من 

 تنفيذ ذلك وفقا للسلطات المخولة له. 

والمنطق يقتضي أ ن يكون عدد جلسات محاولة الصلح اثنين على ال قل انسجاما مع النص
14

لا أ ن  ، ا 

لى أ ن " القاضي غير ملزم بتعيين الحكمين في حالة اش تداد  المحكمة العليا خالفته حين ذهبت في أ حد قراراتها ا 

جراء الصلح تم استنفاده، ولا يعيب الحكم اكتفاؤه بجلسة  ن ا  الخصام بين الزوجين وثبوت النشوز، ومن ثم فا 

أ خرى"صلح واحدة طالما أ ن القاضي اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح 
15

، وقد اس تقر اجتهاد المحكمة 

العليا على خضوع عدد محاولات الصلح للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليه
16

، وهو 

ما كرّس ته المحكمة العليا صراحة في قرارها
17

 . 3113548تحت رقم  5389-30-80الصادر بتاريخ  

جلسات الصلح من أ ول  مع مدة العدة و يظهر جدوى جعل مدة الصلح تتوافقوهو ما يس تقيم مع 

لى عقد جلسة للصلح أ صلا.   سماع للطرفين فقد لا يحتاج القاضي ا 

جراءات الصلح وأ ثاره    المطلب الثاني: ا 

الفصل في قضايا فك الرابطة الزوجية، لذلك يتعين معرفة كيفية قبل  التي تعقد الصلح من الا جراءات

رادة الزوج المنفردة وارتباطه  ال ول(،)الفرع  قيام القاضي به ثم التطرق ل ثاره خاصة حق الرجعة في الطلاق با 

  )الفرع الثاني(.بفترة العدة 

جراءات الصلح   الفرع ال ول: ا 
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01الجزء  05المجلد   01العدد 05السنة  

صلح بين الزوجين قبل البت في الدعاوى المتعلقة ت القيام بمحاولااضي على الق أ وجبرغم أ ن القانون 

نهاء الرابطة الزوجية، جراهاا تاركايحلم  لكنه با  تهد في يجله أ ن قاضي الذي ذلك للسلطة التقديرية لل دد طريقة ا 

 . راها مناس بة لكل حالة على حدةيذلك بالطريقة التي 

عند تسجيل دعوى من دعاوى فك الرابطة الزوجية، وبعد انعقاد الخصومة يتعين على قاضي شؤون ف 

 998مع ضرورة التبليغ الشخصي لحضور هذه الجلسة طبقا للمادة  ال سرة الناظر في النزاع تحديد جلسة للصلح

جراءات المدنية والا دارية.  من قانون الا 

 : لاس يما يتأ كد القاضي قبل عقد جلسة الصلح من توافر شروط شكلية وموضوعية للصلح

المعنيان وجود علاقة زوجية قائمة بين الطرفين ثابتة بعقد زواج رسمي، وطالما أ ن الزوجين هما  -

ثبات هويتهما ببطاقة التعريف الوطنية،  بالصلح مباشرة فيتعين الحضور الشخصي لهما فعلى عكس الصلح في وا 

القواعد العامة الذي تجوز الوكالة فيه
18

ن الصلح أ مام قاضي شؤون ال سرة في دعاوى فك الرابطة الزوجية لا   فا 

لى  993تجوز الوكالة فيه بدليل نصوص المواد من  دارية التي تخاطب  995ا  جراءات المدنية والا  من قانون الا 

جتهاد القضائي للمحكمة العليا كرس عدم جواز الا نابة عن الزوجين في  صراحة الزوجين شخصيا، كما أ ن الا 

.981355تحت رقم  5331-38-83 القرار الصادر بتاريخمحاولة الصلح ومن ذلك 
19

 

وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية شخصيا جلسات كما أ ن اجتهاد المحكمة العليا اس تقر على 

ليه في المادة  لا أ صبح الوجوب المشار ا  من قانون ال سرة دون جدوى 94محاولات الصلح وا 
20

. 

دعي عن جلسات الصلح دون عذر، يكيفّ الغياب بالتراجع عن ايقاع الطلاق، الم حالة غيابففي 

ن حضر  583ويفصل القاضي في الملف بالشطب وفقا للمادة  جراءات المدنية والا دارية حتى وا  من قانون الا 

صلاح ذات البين حتى يفسر  الخصم تلك الجلسات، ذلك أ ن الغاية من عقد جلسات الصلح ليس فقط ا 

صر  رادة طالب الغياب ا  ار على الطلاق ورفض للصلح، ولكن يتأ كد القاضي خلال هذه الجلسات من ا 

كراه طبقا للمادة  رادته صحيحة خالية من العيوب و بخاصة الا  من قانون الا جراءات المدنية  923الطلاق وأ ن ا 

يقاع الطلا ق ومنها العقل و والا دارية، وكذا التأ كد من مدى استيفاء المطلق للشروط التي قررها الفقهاء لا 

البلوغ والا ختيار
21

 ، لذلك لا يمكن النيابة عنه في جلسات الصلح و يتعين رفض أ ي وكالة في هذا الخصوص.
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 ط د/ نظيرة بومالةبقلم:  
01الجزء  05المجلد   01العدد 05السنة  

.1البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة  

لى كل زوج على انفراد ثم معا،  ـ في حالة حضور الزوجين لجلسة الصلح يجب على القاضي الا س تماع ا 

جراء محاولة صلح جديدة، كما يمكنه السماح بحضور أ حد أ فراد العائلة للمشاركة في  ويمكنه منحهما مهلة للتفكير وا 

جراءات المدنية والا دارية 993محاولة الصلح طبقا للمادة  ، رغم أ ن ال صل أ ن تتم محاولة الصلح في من قانون الا 

دارية، أ ي بحضور الطرفين والقاضي وأ مين  904مادة جلسة سرية طبقا لل جراءات المدنية والا  من قانون الا 

الضبط، وهذا حفاظا على أ سرار الزوجية، كما لا يوجد ما يمنع قانونا ممثل النيابة العامة من حضور جلسات 

 مكرر من قانون ال سرة.  30الصلح باعتبار النيابة طرفا أ صليا في الدعوى طبقا للمادة 

جراء القاضي لعدة جلسات لمحاولة الصلح قصد تجنب من قانون ال سرة  94و المادة  نصت على ا 

لا أ ن هذا التفسير خاطئ لعدم التفريق بين الطلاق الطلاق وفي حالة فشل مساعيه يصدر حكمه بالطلاق ، ا 

رادة الزوج المنفردة وبين طلاق القاضي، فحكم الطلاق في الحالة ال ولى كا شف أ ما الحكم في طلاق الواقع با 

 القاضي فمنشئ. 

جراهاا  لى أ ن القاضي في تحديده لجلسات محاولة الصلح ملزم بالتقيد بمدة ثلاثة أ شهر لا  وتجدر الا شارة ا 

جراءات  995من قانون ال سرة و المادة  94ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وفقا لما جاءت به المادة  من قانون الا 

دارية.   المدنية والا 

ويعاب على المشرع اعتبار التصريح بالطلاق واقع بتاريخ رفع الدعوى وبدء حساب مدة ثلاثة أ شهر 

من هذا التاريخ، مع أ نه قد يقع التصريح بالطلاق من الزوج قبل رفع الدعوى، كما تثار مسأ لة عدم علم الزوجة 

لا بعد تبليغها بعريضة الطلاق، وهناك من الفق لا بعد بدعوى الطلاق رغم رفعها ا  ه من قال بعدم وقوع الطلاق ا 

علام الزوجة به، وبالتالي ال صح في هذه الحالة حساب مدة الصلح وبالتالي مدة العدة من تاريخ التبليغ، ذلك  ا 

أ ن ال جل قد تس تغرقه المدة بين رفع الدعوى وبين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد ل ول جلسة 

ذا كانت الز  وجة المدعى عليها تقيم في بلد أ جنبيلاس يما ا 
22

 . 

رجاع  جراء محاولات الصلح وجعلها مدة مقررة للزوج يملك خلالها ا  و تحديد المشرع مدة ثلاثة أ شهر لا 

لى عقد جديد بحيث تكون الفترة الممتدة بين تاريخ رفع الدعوى و تاريخ انتهاء مدة ثلاثة  زوجته دون حاجة ا 

رجاع أ شهر هي فترة طلاق رجعي وبان قضاهاا تنقضي العدة و يصبح الطلاق بعدها بائن لا يملك الزوج معه ا 
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للحد من تفاقم نزاعات فك  فعالية الصلح كا جراء

 الرابطة الزوجية

 ( 100.  81)ص.ص /  

 

01الجزء  05المجلد   01العدد 05السنة  

ذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق بتاريخ كتابة عريضة  لا ا  لا بعقد جديد، هو تفسير لا يس تقيم ا  مطلقته ا 

 الطلاق.  

شاد وعليه نرى أ نه على القاضي خلال جلسة محاولة الصلح ال ولى وقبل قيامه بدور الا صلاح والا ر 

رادة المنفردة للزوج عن تصريحه بالطلاق من  وبيان مساوئ الفرقة أ ن يس تجوب المدعي في دعوى الطلاق بالا 

جابته يتصرف في تحديد تواريخ جلسات الصلح القادمة  قبل رفع الدعوى عدمه وتاريخ ذلك، وعلى ضوء ا 

ذا أ قر الطرفين بوقو  ع الطلاق منذ مدة تجاوزت الثلاثة خلال المدة المتبقية أ و يكتفي بجلسة واحدة خاصة ا 

ثبات طلاق عرفي وفقا للمادة  لى ا  جراءات المدنية  54أ شهر، وفي هذه الحالة يعيد تكييف النزاع ا  من قانون الا 

والا دارية
23

جراء الصلح دون جدوى.   ، و يصبح ا 

جابة الزوج عن تاريخ ايقاعه للطلاق أ و عدم ايقاعه يحدد المراكز القانونية للطرفين  كما تترتب أ ثار فا 

مكانية رجوع الطرفين من عدمه.   قانونية مهمة بشأ ن حساب مدة العدة وا 

 الصلح. محاولة الفرع الثاني: أ ثار 

ما وقوع الصلح  نتائج محاولة ، وهو صلح بين الطرفين أ و فشل المساعي في وقوعهلا تخرج عن أ مرين ا 

 ما يرتب أ ثار مختلفة على مصير دعوى فك الرابطة الزوجية. 

 نجاح محاولات الصلح: أ ولاـ 

تحت محضر الصلح أ مين الضبط في حالة وقوع صلح بين الزوجين خلال مدة الثلاثة أ شهر يحرر ـ 

شراف القاضي  أ مين الضبط والطرفين، ويودع أ صله بأ مانة ضبط هذا ال خير و  ويوقعه الاتفاقيضمنه بنود ا 

جراءات المدنية والا دارية، وتسلم نسخة من  990المحكمة ليكون بذلك س ندا تنفيذيا طبقا للمادة  من قانون الا 

 المحضر لطالب التنفيذ. 

ومحضر الصلح لم يشترط القانون أ ن يكون في شكل معين، فكل قاضي يعد نموذج خاص كما يراه 

لكن يشترط أ ن يحمل توقيع الطرفين والقاضي وأ مين الضبط، وأ ن يشمل البيانات الضرورية كهوية مناس با، 

ليه من اتفاق، وتاريخ انعقاد جلسة محاولة الصلح  . الطرفين و تصريحاتهما أ و ما توصلا ا 
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مح ويترتب على وقوع صلح بين الطرفين اس تئناف الحياة الزوجية فالصلح الواقع خلال فترة العدة يس 

، ولكن المشرع في نص هذه من قانون ال سرة 23للزوج بمراجعة زوجته دون حاجة لعقد جديد طبقا للمادة 

المادة لم يربط حق المراجعة بفترة العدة بل ربطها بفترة محاولة الصلح التي تبدأ  من تاريخ رفع الدعوى وفقا للمادة 

 فرضية وقوع الطلاق بتاريخ سابق لرفع الدعوى. من قانون ال سرة وقبل صدور الحكم بالطلاق متناس يا  94

حتى تنسجم القواعد معيبة يتعين تعديلها من قانون ال سرة  23و 94صياغة المادتين ونرى أ ن 

رادة المنفردة للزوج قبل رفع الدعوى وعدم الموضوعية مع القواعد الا جرائية ، بأ خذ في الحس بان الطلاق بالا 

ذا كان الط لا ا  مكانية الصلح ا  ثبات تاريخ الرجعة في ا  لاق رجعيا وفي فترة العدة مع احتساب الطلقة بتسجيلها وا 

جلسة الصلح، واس تئناف الزوجين للحياة الزوجية دون حاجة لعقد جديد، ولكن ثبوت انتهاء فترة العدة قبل 

لا بعقد جديد، أ ي أ ن الحاجة لعقد جديد للرجوع مرتبط ببقاء العدة من  رفع الدعوى لا يمكن معه الرجوع ا 

 عدمها، حتى تتوافق ال حكام القانونية مع ال حكام الشرعية. 

ن 94في حالة وقوع صلح بعد انتهاء مدة الثلاثة أ شهر المقررة له وفقا للمادة ـ  كل  من قانون ال سرة، فا 

صدار حكم بالرجوع واس تئناف من الشرع والقانون  الحياة يقتضي امتناع القاضي عن تحرير محضر الصلح أ و ا 

الزوجية بعد انتهاء المدة المقررة ولو تصالح الطرفان
24

صدار حكم بالطلاق رغم الصلح ليتم  ، والمفروض ا 

لا بعقد جديد، وهذه الحالة أ غفلتها النصوص القانونية ولا يوجد قاضي  تسجيله حتى يمنع الطرفين من الرجوع ا 

مكا لا بعقد يصدر حكم بالطلاق بناء على محضر صلح بالملف، وكل ما با  نه فعله تنبيه الطرفين لعدم الرجوع ا 

ن لم يكن عقد رسمي تجنبا لمخالفة ال حكام الشرعية والوقوع في علاقة محرمة.   شرعي جديد وا 

لى انقضاء هذه ال خيرة طبقا للمادة  لى أ ن الصلح الواقع خلال سريان الدعوى يؤدي ا  تجدر الا شارة ا 

ذا كانت  553 ن كان الصلح تم دون شرط أ و قيد، أ ما ا  جراءات المدنية والا دارية، وهو ال صل ا  من قانون الا 

لال مرحلة النزاع ضمن مذكرتها الزوجة قد غادرت بيت الزوجية وطالبت بالرجوع وبنفقتها ونفقات ال بناء خ

ن الحكم عادة على الجوابية وأ كدت  عدم اس تئناف الطرفين للحياة الزوجية رغم الصلح ولم تتنازل عن طلباتها فا 

همال و نفقة ال ولاد، ويصبح حينها حكم  لى بيت الزوجية مع الحكم بنفقة الا  رجاعها ا  لزام الزوج با  ما يكون با 

    الرجوع هو الس ند التنفيذي.
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 فشل محاولات الصلح: ثانياـ 

ما لعدم وصولهما لاتفاق وعدم تمك ن القاضي من التوفيق قد تفشل محاولات الصلح بين الطرفين ا 

يكون  أ وخاصة وأ ن نجاح الصلح متوقف على مدى اس تعداد الزوجين للتفاوض والتصالح،  ،ماوالا صلاح بينه

صراره على طلب فك الرابطة الزوجية حضور أ حد الزوجين فقط جلسات محاولة الفشل نتيجة  الصلح وا 

   للحضور. وغياب الزوج ال خر رغم منحه مهلة

في حالة فشل مساعي القاضي لا صلاح ذات البين بين الطرفين يحرر محضر عدم الصلح و يشرع في ـ 

من  990ادة طبقا لمقتضيات الم مناقشة موضوع الدعوى لاس يما ما تعلق منها بأ ثار الطلاق) توابع فك العصمة(

دارية جراءات المدنية والا   .قانون الا 

لى حضور أ و غياب أ حدهما، وكذا تصريحات كل يتضمن  محضر عدم الصلح هوية الطرفين مع التنويه ا 

جراءات  زوج وتوقيعه، ثم يوقع القاضي وأ مين الضبط عليه، ليكون المحضر ضمن أ وراق الملف، ويتابع القاضي ا 

جراءات العادية.  تس يير الخصومة وفتح المجال  لمناقشة الموضوع و الفصل فيه وفقا للا 

جراء الصلح بالا س تعانة بحكمين وفقا لمقتضيات المادة  ذا كان ا  من قانون ال سرة وفشلا في  23وا 

ذا فشل يحرر محضر بعدم  جراء صلح أ خر بنفسه، فا  مكان القاضي أ ن لا يكتف بتقريرهما ويحاول ا  مساعيهما، با 

 الصلح. 

لى الا شارةوتجدر  أ نه بعد مناقشة الموضوع واكتفاء الطرفين يصدر القاضي حكما ابتدائيا نهائيا فيما  ا 

يخص الطلاق وابتدائيا في الجوانب المادية له، وهذا ال مر ينطبق على الطلاق بالا رادة المنفردة للزوج والخلع و 

 نب لعدم جواز اس تئنافه. التطليق، أ ما في الطلاق بالتراضي فيكون الحكم نهائيا في كل الجوا

ن محضر عدم الصلح غير كاف  لى أ نه في حالة طلب الزوجة للتطليق وفشل مساعي الصلح فا  وننوه ا 

بذاته لقبول الدعوى والحكم بالتطليق بل يخضع ذلك لسلطة تقدير المحكمة بحسب توافر أ حد أ س بابه المحددة في 

 من قانون ال سرة من عدم ذلك.   20المادة 
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 .تحد من فعاليتهالثاني: دور الصلح في تسوية نزاعات فك الرابطة الزوجية والصعوبات التي  المبحث

للصلح دور هام في تسوية نزاعات فك الرابطة الزوجية وحماية العلاقات الزوجية وتجديد شك أ ن  لا

شكالات تحول دون تطبيقه ) المطلب ال ول(الروابط ال سرية ) وتحد من فعاليته، غير أ ن هناك عدة صعوبات وا 

 .  الثاني( المطلب

 المطلب ال ول: دور الصلح في تسوية نزاعات فك الرابطة الزوجية 

بصفة عامة دور هام في فض النزاعات وتخفيف العبء على مرفق القضاء وتخفيف تكاليف للصلح 

 . الثاني() الفرع ، كما له دور خاص في نزاعات فك الرابطة الزوجية) الفرع ال ول(التقاضي

 الفرع ال ول: الدور العام للصلح: 

  يلعب عدة أ دوار منها:  لقواعد العامة كعقد أ و كطريق بديل لحل النزاعاتوفقا لشك أ ن الصلح  لا

وفقا  ينهيي النزاع في حدود الحق المتنازع عنه، فيسقط الا دعاء الذي تنازل عنه كل طرفالصلح ـ 

 . من القانون المدني 924لمقتضيات المادة 

الصلح كطريق بديل لحل النزاعات يخفف العبء على مرفق القضاء، فهذا ال خير أ صبح غير قادر ـ 

آليات قانونية كالصلح، الذي يمكن للخصوم من خلاله حل  على التصدي لكل النزاعات، ما تطلب وضع أ

حهم مرونة وحرية قد لا توفرها لهم المحاكم عادةخلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال مع من 
25

 . 

 ـ الصلح يخفف من تكاليف التقاضي التي يعجز معظم المتقاضين على تحمّلها. 

 الفرع الثاني: الدور الخاص للصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية.

ن له أ دوار أ خرى في  لى ال دوار التي يؤديها الصلح عامة فا  ضافة ا  لما لهذه  الرابطة الزوجيةنزاعات فك ا 

 : خصوصيةال خيرة من 

حدى غايات الزواج، ولن اـ  لصلح خير ل نه يحافظ على روابط المودة والرحمة بين الزوجين، وهي ا 

لا بوقوع الصلح داخل ال سرة وخارج ساحة القضاء، فالصلح القضائي حسب الواقع العملي لا يعدو  يتأ تى ذلك ا 

جراء شكلي يقوم ب ه القاضي اس تجابة لنص القانون، وهو ما يجعل الصلح لا يحقق النتائج المرجوةأ ن يكون ا 
26

 ،

كما أ ن عقلية المجتمع جعلت من طرح النزاعات ال سرية على المحاكم في الكثير من الحالات بمثابة عيب و قطع للودّ 

صلاح  لى فشل كل مساعي ا  الذي كان بين الطرفين يس تحيل معها اس تمرار الحياة الزوجية، وهو ما يؤدي ا 
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للحد من تفاقم نزاعات فك  فعالية الصلح كا جراء
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01الجزء  05المجلد   01العدد 05السنة  

ن تم تفعيله خارج ساحة ذات البين، لذلك نرى أ ن للصلح دور أ ساسي في الحد من بوادر  العنف ال سري ا 

  القضاء. 

يساهم  أ نه شكـ يكتسي الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية أ همية بالغة لما له من خصوصية ولا 

ن كان فعالا حماية ال سرة من التفكك ويحد من حالات الطلاقالحفاظ على الرابطة الزوجية و  في  .ا 

تماسكه، ذلك أ ن المجتمع عبارة عن مجموعة أ سر مترابطة واس تقرار يساهم الصلح في ترابط المجتمع و ـ 

 ال سرة يؤدي حتما لاس تقرار المجتمع. 

يجابا على اس تقرار ال بناء، فالعيش في كنف والدين متفاهمين في جو  ـ الصلح بين الزوجين ينعكس ا 

 أ سري خال من المشاحنات يحد من انحراف ال بناء. 

ذا كان قادرا على التحكم في ضبط أ س باب النزاع ـ  يلعب قاضي شؤون ال سرة دورا فعالا في الصلح ا 

والوقوف على الحلول المناس بة
27

 . 

جراء الصلح.   المطلب الثاني: الصعوبات التي تعترض ا 

هناك عدة صعوبات تحول دون تطبيق الصلح وتحد من فعاليته لاس يما شكلية جلسات الصلح وانعدام 

جرائيالج جراء الصلح) الفرع ال ول(زاء الا   . ) الفرع الثاني(، و مشكل العدة وعدم توافق مدتها مع المدة المقررة لا 

 وانعدام الجزاء الا جرائي.  شكلية جلسات الصلحالفرع ال ول: 

منها فهيي شكلية) أ ولا(، المرجو بعيدة عن الهدف جلسات الصلح لا تعدو أ ن تكون جلسات سماع 

غفالها) ثانيا(. القانون أ وجب وقد    عقدها دون فرض جزاء عن ا 

 :شكلية جلسات الصلحأ ولاـ 

جراء شكلي، جراء الصلح في ظل تراكم قضايا فك الرابطة الزوجية مجرد ا   الصلح في فجلسات أ صبح ا 

مثلا غالبا ما تكون جلسة واحدة وهو ما يشجع على فك الرابطة و الطلاق بالتراضي لخلع بعض القضايا كا

فجلسات الصلح ابتعدت عن دورها الحقيقي في محاولة الا صلاح  ،الزوجية وتهديم ال سر وتشريد ال طفال

 .أ ثار طلب فك الرابطة الزوجيةالعميق بين الزوجين، وأ خذ الوقت الكافي للوقوف على أ س باب و 
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لى التخلي تراكم مئات القضايا في جدول القاضي و مطالبته بسرعة الفصل وتصفية الجدول، يضطره ـ  ا 

جراء شكلي فيها القاضي يكتفي  عن دوره في محاولة التوفيق بين الطرفين، فتتحول جلسات الصلح لمجرد ا 

يكون أ مامه  للزوجين، وبسؤال واحد "هل أ نت مصر على طلب الطلاق أ و الخلع؟"، فلاسطحي بالسماع ال 

صلاح بين الزوجين والبحث والتأ ني في أ س باب الخلع أ و الطلاق  .وقت للا 

بين للقيام بدلا عنه بالصلح  من قانون ال سرة 23لمادة لجوء القاضي لتعيين الحكمين طبقا لعدم  ـ

جراء يخفف العبء عليه، الزوجين مع أ ن   أ كدوا على وقد يساهم في تسوية النزاع، والكثير من المختصينهذا الا 

لى العودة لجلسات الصلح وفقا للشريعة الا سلامية، والتي يؤطرها كبار العائلتين  فشل الصلح القضائي ودعوا ا 

مام المنطقة لتفادي الطلاق أ و ا 
28

.  

 ثانيا ـ انعدام الجزاء الا جرائي: 

جراء الص جراء وجوبي طبقا للمادتين لح في دعاوى فك الرابطة الزوجية ا   904ال سرة ومن قانون  94ا 

دارية، فالقاضي ملزم بمحاولة الصلح قبل الفصل في ال جراءات المدنية والا  غفال هذا نزاعمن قانون الا  ، وا 

جراء  لى بطلان الحكم باعتباره متعلق ا بالنظام العامحسب البعض الا  يؤدي ا 
29

، وخطأ  في تطبيق القانون 

يس توجب نقض الحكم
30
. 

البطلان على مخالفة القاضي لا جراء الصلح رغم النص على حسب رأ ينا لم يرتب المشرع جزاء لكن 

جراء  لا أ نها لا تتضمن جزاء مخالفتها، وهو ما يجعل ا  وجوب القيام به، ورغم أ ن القاعدة القانونية جاءت أ مرة ا 

جرائه لاس يما في حالات معينة كالطلاق الواقع ثلاث مرات بتوافر  الصلح غير جوهري، بحيث يمكن عدم ا 

سلامية و النظام العام فلا يمكن لرجل شروطه، فا لصلح في هذه الحالة مخالف لقانون ال سرة وللشريعة الا 

وبالتالي لا يكون الصلح بغرض  ،مراجعة مطلقته ثلاثا، كما أ ن الطلاق بالا رادة المنفردة للزوج هو طلاق واقع

   عدم وقوعه بل لمحاولة اقناع الرجل اس تعمال حق الرجعة في الطلاق الرجعي.

جراء  أ يضا  وال س تاذ لمطاعي نور الدين من شأ نه المساس بالحكم  جوهريا يرى أ ن محاولة الصلح ليست ا 

جراء محاولة الصلح هو تقديم النصح والا رشاد والموعظة الحس نة للزوج المثبت للطلاق ل ن الهدف من ا 
31

 . 
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شكالية العدة.   الفرع الثاني: ا 

على مقادير العدد، فالمطلقة المدخول بها غير الحامل من قانون ال سرة  33و 24و 21المواد نصت 

تعتد بثلاثة قروء و اليائس من المحيض بثلاثة أ شهر من تاريخ التصريح بالطلاق، وتعتد المتوفى عنها زوجها 

وأ قصاها عشرة أ شهر من تاريخ  بفوات أ ربعة أ شهر وعشرة أ يام من تاريخ الوفاة وعدة المطلقة الحامل وضع حملها

 الطلاق أ و الوفاة، و بالتالي يبدأ  حساب العدة في الطلاق من تاريخ التصريح به.  

 : طلاقأ ولا ـ عدة ال

لى القضاء لطلب فك الرابطة الزوجية بعد تلفظه بالطلاق يعد لج أ حد المشكلات التي تحد وء الزوج ا 

لا في الطلاق الرجعي،  ن جاءت الدعوى بعد انقضاء فترة العدة، فالصلح لا يكون ا  من فعالية الصلح خاصة ا 

لا  رجاع زوجته المطلقة ا  لى طلاق بائن بينونة صغرى لا يملك الزوج ا  ذا انقضت العدة تحول الطلاق الرجعي ا  فا 

ذا كان الطلاق بائن بين جراء محاولة الصلح ل ن المطلق لا بعقد جديد، أ ما ا  ونة كبرى) طلاق ثالث( فلا يمكن ا 

لا بعد أ ن تتزوج بزوج أ خر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها أ و يموت  رجاع مطلقته ا  يمكنه ا 

 عنها وتنقضي عدتها منه.  

لى أ ن مدة ثلاثة أ شهر من تاريخ رفع الدعوى غير مقبولة  يقاع وقد نوهنا سابقا ا  ذا كان تاريخ ا  لا ا  شرعا ا 

لا لا فائدة  الطلاق موافقا لتاريخ رفع الدعوى، ذلك أ ن هذه المدة لابد أ ن تكون مرتبطة بفترة العدة الشرعية وا 

جراء الصلح، لذلك يتعين أ خذ بعين الا عتبار تاريخ الطلاق العرفي المتلفظ به من قبل الزوج من  من القيام با 

 ة، وكذا عدد الطلقات التي س بق للزوج أ ن طلق فيها زوجته.أ جل احتساب العدة الشرعي

ن عدّ  تها قد تكون أ قل من ثلاثة أ شهر أ و تزيد عنها بحسب عدد أ شهر الحمل عند ـ بالنس بة للحامل فا 

جعل حكم و رفع الدعوى وما تبقى على تاريخ الوضع، و بالتالي من غير المعقول جعل مدة الصلح ثلاثة أ شهر، 

لا بعقد جديد مع أ ن عدتها لا تنقض وهي لاتزال حامل، بحيث لا بائنالصادر الطلاق  رجاعها ا   يمكن للزوج ا 

لا بوضع الحمل وخلال الفترة  يكون طلاقها رجعيا لا بائنا. السابقة له ا 
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 ثانياـ عدة الوفاة:   

لى انقضاء الخصومة طبقا للمادة  في حالة من  553وفاة أ حد الزوجين قبل صدور حكم الطلاق تؤدي ا 

دارية وهو ما كرس ته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  تحت  5388-88-83قانون الا جراءات المدنية والا 

نتقال، وبالتالي 5320059رقم  لى انقضاء الخصومة ال تؤدي حيث اعتبرت أ ن دعوى الطلاق غير قابلة للا  وفاة ا 

القضائية وليس انقطاعها
32

.  

غفال للطلاق الواقع من الزوج قبل رفع الدعوى،ولكن  وما يترتب على ذلك من أ ثار  هذا القرار فيه ا 

 . شرعا قد تكون العدة انتهت وبالتالي لا ميراث للمطلقةومراكز قانونية، ف

 خاتمة: 

أ ظهر الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية فشله رغم وجوبيته، هذه الوجوبية المفروضة على القاضي 

صلاح ذات البين بين الزوجين أ و اقناع الزوج  جراءات الخصومة القضائية يتخذه بغية محاولة ا  جراء من ا  كا 

جرائه لا يترتب عن ذلك جزاء البطلان و ، بالرجوع عن طلاقه ن أ غفل ا  ن كان وحتى وا  يدخل ضمن الا غفال ا 

ليس له أ ن يجبر الخصوم على الحضور لجلساته وبخاصة المدعى عليه، وكل ما في ، كما الخطأ  في تطبيق القانون

، ولعل حجم العمل القضائي ساهم شطب الدعوى من الجدولهو وسعه عند غياب طالب فك الرابطة الزوجية 

ج لى حد كبير في فشل الصلح الذي أ صبح مجرد ا  راء شكلي يثبت القاضي اتخاذه بمحضر أ قل ما يقال عنه أ نه ا 

فقاضي  ، وخاصة في الطلاق بالتراضي،محاولة الصلحمن المنشودة الغاية  محضر سماع وبعيد كل البعد عن

جراء  جراء الصلح وهو ما من شأ نه تعطيل الا  شؤون ال سرة المكلف بالفصل في النزاع هو نفسه المكلف با 

والحد من فعاليته في ظل حجم العمل المتزايد، فهو غير قادر على التوفيق بين الزوجين وبذل المساعي الكفيلة 

صيات الطلاق بالا رادة المنفردة للزوج الذي غالبا كما أ ن الصلح بمفهوم قانون ال سرة لا يس تقيم مع خصو بذلك، 

جراء غير فعال ،ما يوقعه الزوج خارج ساحة القضاء ذا ما أ كد المدعي وقوع الطلاق ودون فائدة وهو ا  منذ  ا 

لا في طلاق القاضي أ و في الطلاق الرجعي أ ين يس تعمله ثلاثة أ شهر مدة تزيد على ، ذلك أ ن فعاليته لا تظهر ا 

 .الحالة بهدف الرجوع بعد الطلاق وليس تجنبا لوقوعه القاضي في هذه
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جراء وقد توصلنا من دراسة موضوع " لى نزاعات فك الرابطة الزوجيةللحد من تفاقم فعالية الصلح كا  " ا 

 جملة من النتائج أ همها: 

جراء يقوم على الا عتبار ـ أ ن الصلح نابة فيه ولابد من  ا  الشخصي للطرفين وبالتالي عدم جواز الا 

 حضور الطرفين شخصيا أ و على ال قل رافع الدعوى تحت طائلة رفض دعواه وشطبها من الجدول. 

دارية تشمل جميع دعاوى فك ـ  جرائية للصلح الواردة في قانون الا جراءات المدنية والا  ال حكام الا 

رادة  94لوارد في المادة الرابطة الزوجية، أ ما الصلح ا من قانون ال سرة وحسب صياغتها فهو يخص الطلاق بالا 

المنفردة للزوج، بدليل ربط فترة العدة بتاريخ رفع الدعوى وبالتالي ليس المقصود طلاق القاضي الذي يبدأ  

 .سريان العدة فيه من تاريخ الحكم

جراء قضائيا و ـ  ليس عقدا يسعى قاضي شؤون ال سرة من الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية يعد ا 

جراء وقائي ما بهدف تفادي وقوع الطلاق فيكون ا  لى التوفيق بين الزوجين لوضع حد للنزاع ا  أ و من  اخلاله ا 

 أ جل مواصلة الحياة الزوجية باس تعمال حق الرجعة في الطلاق الواقع بالا رادة المنفردة للزوج.

جراءات المدنية بما أ ن الصلح في نزاعات فك الرابطة الـ  جراء قضائي فهو يخضع ل حكام الا  زوجية ا 

جرائي الحكم والا دارية، فلا يكون بالتالي جراء محلا للبطلان الا  ذا تخلف الا   لغياب نص يضع الجزاء عن تخلفه ا 

دارية.  33وفقا لمقتضيات المادة   من قانون الا جراءات المدنية والا 

ذا وقع الطلاق ـ  رادة الزوج خارج ساحة القضاء و انقضت مدة العدة قبل رفع لا فائدة من الصلح ا  با 

ذا ثبت أ ن الطلاق الواقع هو الثالث ، كما لا فائدة من الصلح في التطليق الدعوى، ولا يجوز الصلح أ صلا ا 

سلام الثابتة.  للغيبة أ و لردة الزوج عن الا 

جراء شكلي غير فعال فهو لم جراء الصلح وفق التنظيم الحالي هو ا  خفض معدلات الطلاق يساهم في  ـ ا 

لى موافقة  ، ول ن العصمة بيد الرجل في طلاق الزوج ول ن الخلع رخصة بيد الزوجةفي الجزائر لا تحتاج فيها ا 

صرار  الزوج، ن القاضي لا يملك رفض هذه الدعاوى في حالة الا  ول ن الطلاق بالتراضي لا يعد نزاعا أ صلا فا 

ذا انعدمت شروطه.   على طلب فك الرابطة الزوجية، وله فقط رفض طلب التطليق ا 

 ولكل ما س بق ذكره نقترح: 
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عادة صياغة المادتين ـ ضر  الموضوعية مع القواعد  من قانون ال سرة حتى تنسجم القواعد 23و 94ورة ا 

جرائية لى جهة أ خرى من غير قاضي الموضوع كهيئةـ . الا  جراء الصلح ا  س ناد ا  متخصصة بها مختصين في علم  ا 

مهمتها تقديم الاستشارات الزوجية للحفاظ على  تنشأ  لهذا الغرض تكون النفس والا جتماع والشريعة والقانون

جراء الصلح في مسائل فك الرابطة الزوجية، كمكاتب تسوية المنازعات ال سرية العلاقات ال سرية، وكذا مهمة ا 

لى أ لزم فالمشرع المصريفي مصر  لى القضاء،  هذه المكاتب الخصوم باللجوء ا  فتكون بذلك كمكاتب قبل اللجوء ا 

 ات العمل والا جراء قيد على الدعوى.  الصلح في منازع

جراء الصلح له تكوين متخصص قانوني وشرعي، بحيث بمجرد رفع كما يمكن  تعيين قاضي أ خر يقوم با 

ليه  وهو من يتولى تحديد جلسات دعوى من دعاوى فك الرابطة الزوجية و انعقاد الخصومة يحال الملف ا 

ما محضر بالصلح لى قاضي الموضوع ليس تأ نف هذا  الصلح وفي نهاية المطاف يرسل ا  أ و محضر بعدم الصلح ا 

جراءات السير في الملف بحسب نتائج محاولات الصلح.     ال خير ا 

رادة الزوج المنفردة حفاظا على النظام العام وعدم  جراء الصلح في الطلاق الثالث الواقع با  ـ استبعاد ا 

 مخالفة ال حكام الشرعية. 
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